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مثالبُ السیاسات العقابیة في التصدّي لانتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة 

مَجریات اللقاء الواقع في الفترة من 16 إلى 17 أبریل/نیسان 2016 

بیانٌ ختامي 

مقدّمة 

1نحن، مجموعة من المدافعات النسویات عن العدالة الجنسیة والإنجابیة وجوانب النوع الاجتماعي/الجندر، من مختلف ربوع 

العالم، التقینا في نیویورك من السادس عشر إلى السابع عشر من أبریل/نیسان 2016 لتفنید وتحدید أوجھ القصور والتحدیات 
التي تنطوي علیھا السیاسات العقابیة في التصدي لانتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة. بعد انقضاء یومین من المناقشات 
المثمرة، وعروض دراسات الحالة، والجدال، خرجنا بھذا البیان المختصر الذي یلخص ما توصلنا إلیھ من نتائج اللقاء وفي 

الوقت نفسھ یمثل إسھامًا في تعمیق الجدل حول موضوع اللقاء. 

تأتي استجابة الدول عبر المناطق المختلفة من العالم فیما یتعلق بقضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة في الغالب في إطار نظام 
العدالیة الجنائیة. ولا یقتصر توظیف ھذا النھج من التجریم على الدول فحسب: إذ ظلّ النھج السائد في المؤسسات المانحة 
والحركات النسویة أیضًا متمثلاً في تدعیم المناصرة الساعیة إلى إعادة التصدي لانتھاكات الحقوق باستخدام التجریم. وقد 

استثُمر التجریم حلاًّ على مدى عقود من الزمن. 

مع ذلك، وعلى الرغم من جمیع الجھود المبذولة في تبنيّ قوانین تجرّم انتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة، فإنّ المشكلات 
الھیكلیة التي تؤدي إلى ھذه الانتھاكات غالباً ما تظل بعیدة عن التناول. ومن واقع خبرتنا في الدفاع عن العدالیة الجنسیة 
والإنجابیة، نجد أن القانون الجنائي لم یتصدَّ بصورة سلیمة للحصانة. كما أنھ أخفق إلى حد كبیر في التصدي الكافي/الحد من 

ھذا النوع من الانتھاكات. 

فضلاً عن ذلك، ھناك استخدام مفرط للقانون الجنائي في سیاق البنىَ الاقتصادیة النیولیبرالیة مثل اقتصاد الرعایة العالمي، 
، والعسكرة، والعنف الھیكلي، والاتجار في   prison-industrial complexes2ومجمعات الصحة والسجون الصناعیة

الأشخاص، واستخدام الدولة المتنامي لنظام العدالة الجنائیة كاستجابة للمشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة. ویلقى التجریم رواجًا 
وتعزیزًا تحت ستار توفیر الحمایة والمحافظة على الأخلاق. وتكتسب ھذه الخطابات السائدة زخمًا من الأصولیات 
والأیدیولوجیات الدینیة والعرقیة والیمینیة. فھي تعمل في إطار أنظمة بطریركیة/أبویة وعنصریة وقمع متمأسس، تحفظ بنا 
انعدام التكافؤ المتقاطعة، بما في ذلك تلك القائمة على العنصر والعرق والھویة الجندریة/النوع الاجتماعي، والنشاط الجنسي، 

والتوجھ الجنسي، والموقع الجغرافي، والوضع القانوني، والقدرة، والحالة الصحیة، والسن، والدیانة.  

 Brazilian nterdisciplinary الباحثة المشاركة من مؤسسة الأیدز البرازیلیة متعددة التخصصات Sonia Corrêa 1 شكر خاص إلى سونیا كوریي
AIDS Association (ABIA) ، والرئیس المشترك  لمرصد السیاسات المنظمة للنشاط الجنسي Sexuality Policy Watch ، الذي لم یتمكّن من 

 .Skype حضور اللقاء بشخصھ، ولكنھ شارك في إحدى الجلسات عبر السكایب

2 مجمعات السجون الصناعیة مصطلح یصف المصالح المتقاطعة بین الحكومة والصناعة التي تستغل المراقبة والشرطة والسجن كحلول للمشكلات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. لمزید من الاستیضاح یمكن الاطلاع على شرح للمصطلح على موقع Critical Resistance، عبر الوصلة 
التالیة: http://criticalresistance.org/about/not-so-common-language/ . [المترجم]

http://criticalresistance.org/about/not-so-common-language/
http://www.abiaids.org.br/
http://sxpolitics.org/
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لذا، نسعى إلى توسیع الجدل الدائر حول انتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة، بغیة التحلیل والتفنید والخروج بإستراتیجیة 
شاملة لا تعتمد على التجریم بمفرده في مكافحة ھذه الانتھاكات وحمایة العدالة فیما یتعلق بالنوع الاجتماعي.  

3التحدیات المرتبطة بقصر التصدي لانتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة على التجریم 

فیما یلي التحدیات التي رصدتھا مجموعتنا فیما یتعلق باختیار الدول اللجوء إلى السیاسات العقابیة والتجریم دون غیرھا كطریقة 
للجبر السریع. شملت قاعدة النقاشات عرض دراسات حالة من بلدان مختلفة نعمل فیھا.  

لا یعد التجریم استجابة ملائمة وفعّالة في التصدي لقضایا الصحة العامة أو تأكید حقوق الأفراد الجنسیة والإنجابیة. إذ ●
إن التجریم في سیاق قضایا الصحة العامة، یؤدي في أغلب الأحیان إلى وقوع انتھاكات لحقوق أفراد مفترض أنھم 
ساعون إلى الحمایة. الحالة التي قدمت في ھذا السیاق ھي قانون تجریم نقل فیروس نقص المناعة البشریة HIV في 
كینیا  وھو قانون الوقایة من فیروس نقص المناعة، ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/الأیدز والسیطرة علیھ رقم 14 
لسنة 2006 (the HIV and AIDS Prevention and Control Act, No. 14 of 2006) الجزء 24 منھ، والذي دخل 
 Legal Notice No.) 2010 حیز التنفیذ في الأول من دیسمبر/كانون الأول 2010 بإشعار قانوني رقم 180 لسنة
of 2010 180) وھو القانون الذي قضت إحدى المحاكم الكینیة بعدم دستوریتھ. میزّ القانون ضد النساء ممّن قد یثبت 
مسؤولیتھن عن الانتقال الرأسي لفیروس نقص المناعة، مخفقاً في حمایتھن أو تمكینھن من ممارسة جنس آمن. 
وإجمالاً، لا یفعل التجریم في قضایا الصحة العامة إلا مفاقمة نقاط الضعف والتھمیش بدلاً من خلق بیئة مواتیة یمكن 

للناس فیھا اتخاذ قرارات مستنیرة حول حقوق الصحة الإنجابیة والجنسیة.  
تلجأ الدول إلى استخدام القانون الجنائي كإصلاح سریع للعنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي، مع نقص شدید ●

فیما یمكن اتخاذه من إجراءات أخرى للتصدي للعنف الھیكلي والعنف الذي تتغاضى عنھ الدولة. ففي الوقت الذي 
مررت فیھ الحكومة المصریة سنة 2014 قانوناً یعاقب على التحرش الجنسي، تظل قضیة المعتقلات ممن خضعن 

لكشف العذریة الجبري على أیدي طبیب عسكري في 2011 من دون أي مواجھة. 
تركز أنظمة العدالة الجنائیة حول العالم في الأساس على التجریم، ولم یثبت أنھ رادع  ناجع في منع انتھاكات الحقوق ●

الفردیة. في مصر، على سبیل المثال، تم تمریر قانون تجریم تشویھ الأعضاء التناسلیة للأنثى/الختان في 2008، ومع 
ذلك ووفقاً للمسح الصحي الوطني، لعام 2015، ما زالت مصر تحافظ على معدل مرعب بنسبة 87% من الفتیات 
والنساء بین سنّ 15 و49 تعرضن للختان، على مستوى القطر. وفي 2008، كانت النسبة قبل تمریر القانون قد بلغت 
914%، وھو ما یشیر إلى انخفاض بطيء حتى بعد تمریر القانون. ومن ثم، فلن یفلح التجریم وحده في مكافحة 

الختان، بل ھناك ضرورة لنھج أكثر شمولیة. 
إن فعل التجریم نفسھ ضمن ھذه القوانین لا یغیر/یؤثر بأصالة في المعاییر الاجتماعیة والثقافیة. بل إنھ بالأحرى یعزّز ●

ویدعم في الغالب المعاییر والتنمیطات المرتبطة بالنوع الاجتماعي/الجندر. وھذه ھي حالة قانون الاغتصاب الجماعي 
في باكستان على سبیل المثال. فعقوبة الاغتصاب الجماعي ھي الموت. ومع ھذه العقوبة الشدیدة، ھناك تقاعس في 
تمریر الاتھامات التي اعتراھا بعض الشك. كما أنّ الدولة لا تمتلك قدرات تحرٍّ وتحقیق وطبّ شرعي ملائمة لإثبات 
الجریمة على مرتبكي الاغتصاب: في قضیة مختار ماي Mohktar Mai التي وقعت مؤخرًا، ظھرت انحیازات 
القاضي والذھنیة الأبویة عبر الأعذار والمساحة التي أعطیت لمرتكبي الجریمة في الحكم القضائي. وقد فاقم من ھذا 

3  استطاع المشاركون في اللقاء تحدید ھذه التحدیات عبر النقاشات وكذلك بتقدیم دراسات حالة تكشف عن أوجھ القصور في النھج موضع النقاش. 

 http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR313/FR313.pdf 4

http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR313/FR313.pdf
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غیاب التدریب والموارد اللازمة لجمع أدلة شرعیة وحفظھا في وقتھا، وھو ما لعب ربما دورًا حاسمًا في القرار 
النھائي.   

یفترض التجریم مقدّمًا نھج حمائي یعزّز أحیاناً تنمیطات حول النساء كونھن ضعیفات غیر قادرات على اتخاذ قرار ●
بأنفسھن، بل یعزّز تھمیشھن واستضعافھن. وھذه ھي حالة قوانین الھجرة في النرویج. فحسب القانون النرویجي، 
یعطي أي دلیل على زواج قسري الأساس الكافي لرفض لمّ الشمل الأسري، وھو بدوره ما أضعف فرص منع الزواج 

القسري والحمایة منھ بدلاً من تقویتھا.   
یفرض التجریم نھجًا محدودًا وفردیاًّ لا یضع في الاعتبار الأسباب الجذریة وطبیعة المشكلة متعددة الأبعاد. فاستجابة ●

الدولة لانتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة تنصبّ على التجریم من دون الاعتبار في الحاجات الواقعیة والفعلیة 
للشخص الذي انتھكت حقوقھ. ففي 2006، مررت البرازیل قانوناً للعنف المنزلي اعتبر متقدّمًا كونھ غیر قاصر على 
الجرائم الجنائیة. یشمل النھج المقاضاة ولكنھ أیضًا یدعو إلى تدابیر حمائیة عاجلة (مساكن آمنة، دعم مالي فوري من 
الزوج) لدعم المرأة التي انتھكت حقوقھا في علاقة تنطوي على سوء المعاملة والعنف. ومع ذلك، یظل القانون 
محدودًا بحقیقة أن معظم المحاكم الجدیدة المختصة في العنف المنزلي لم تطبق أیاًّ من البنود التي تتجاوز التجریم. وقد 
تحققّ بعض التقدّم مع تطبیق البنود الوقائیة والحمائیة في القانون. ولكن مع تصاعد التحفظّات المسیحیة في الكونغرس 
الوطني، أصبح الجدل حول التدابیر المطلوبة أكثر صعوبة فیما یتعلقّ بالتكافؤ بین الجنسین والتعلیم الجنسي الشامل 
في المدارس. ومن ثم، كانت تدابیر الحمایة العاجلة التي ھي أكثر تعقیدًا وضرورة وتتجاوز الحكم على مرتبكي الجرم 
بالابعتاد عن الضحایا، ھي أقلّ شيء منحھ القضاة. وھناك مبادرات للتفكیر في بدائل عن السجن مثل التدخلات 
السیكولوجیة مع مرتكبي الجرم، تأتي ضمن نھج یركز على تحقیق الاستقرار الأسري بدلاً من حمایة النساء. ولكن لا 

یوجد كذلك دلیل على انخفاض العنف ضد النساء والفتیات. 
 یسفر التركیز على التجریم أیضًا عن تلاعب بالقانون، ویمكن أن یؤدي إلى تجریم النشاط الجنسي والحقوق الجنسیة. ●

في ھذه الحالة، یستخدم التجریم في الغالب كأداة لفرض معاییر وسلوكیات اجتماعیة وثقافیة عبر التھدید بالعقاب ما لم 
تحترم ھذه المعاییر. في الھند، على سبیل المثال، قد تستغل الأسر قانون الاغتصاب والتعدي الجنسي استغلالاً سیئّاً 

في حالة عدم موافقتھم على الأفعال التي تتمُّ بالتراضي بین المراھقین بعضھم بعضا.  
فضلاً عما تقدّم، یعدّ نظام العدالة الجنائیة محفوفاً بكثیر من المشكلات الخاصة، والقوانین الجنائیة تقصر استجابة ●

الدولة لانتھاكات للصحة والحقوق الجنسیة والإنجابیة فقط على بنیة لا تعمل في الغالب كما ینبغي. إذ یمارس نظام 
العدالة الجنائیة تمییزًا بل یعید التضحیة بفئات ھي فعلیاً محرومة من حقوق التصویت وخصوصًا المرأة، والأطفال، 
والمراھقین والعاملات في الجنس، وفئات LGBTIQ (المثلیین، والمثلیات، ومزدوجي التوجھ الجنسي، والمغیرین 
أدوارھم الجنسیة، والمخنثین، ومن مازالوا في مرحلة التساؤل حول ھویتھم(ن) الجنسیة)، ومجتمعات المھاجرین، 
والمتعایشین مع فیروس نقص المناعة HIV، والجماعات العرقیة والدینیة والأقلیة. وھذه ھي حالة الشباب الذي غیرّ 
دوره الجنسي من السود في الولایات المتحدة. إذ یحقّ للشرطة في مدینة نیویورك توقیف ھؤلاء الشباب وتفتیشھم، 
وقد یستخدم حیازتھم الواقي الذكري ضدھم دلیلاً على انخراط مزعوم في العمل بالجنس أو الاتجار في الجنس. 
وتستھدف ھذه السیاسة السود والملونین تحدیدًا وتشجّع المتاجرین فعلیاً على الإحجام عن استخدام الواقي الذكري. كما 
أنھا تقف حائلاً بین من یریدون حمایة أنفسھم من الإصابة بالأمراض المعدیة عن طریق ممارسة الجنس، تاركة إیاھم 

دون حمایة وفي حالة أكثر عرضة للخطر. ویخشى الشباب من الملونین الآن حمل واقي ذكري معھم وھم یتحركون.   
ما یمكن استخلاصھ من ھذا المثال ھو أن جعل الشرطة (وفي النھایة السجن) ھي مدخل النظام القضائي الرئیسي 
یمثل إشكالیة كبیرة. إذ إن وحشیة الشرطة وعنفھا وانتشار صناعات السجون في النظام النیولیبرالي یعكس مأسسة 
النظام القضائي العقابي. إذ ینتفع نظام المراقبة ھذا من الزیادة في التجریم على حساب أكثر المجتمعات عرضة 

للخطر معززًا في الوقت نفسھ الوضع القائم الذي یتستر على  نقاط التقاطع بین انعدام التكافؤ والظلم.  
وأخیرًا، ھناك قوانین التجریم التي تحمي، بحسب الزعم، سیادة الدول وحدودھا الجغرافیة، والحد من تنقلّ الأفراد ●

وضبطھ وتنظیمھ شرطیاً عبر الحدود. تجریم العمل في الجنس، وجنوح اللاجئین المتعمد على الحدود ومعاملتھم عند 
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الوصول، والحرب على المخدرات، كل ھذا یساھم في زیادة الاتجار. وفي منطقة التقاطع بین التنقل المحدود، 
والعجز، والمكانة، والانتماء العرقي، والعمل، یصبح من الصعب تأكید العدالة الجنسیة والإنجابیة في مناخ من 

المراقبة المشددة وكراھیة الأجانب المتصاعدة.  

خاتمة 

مثلما ذكرنا سلفاً، أنّ اللجوء إلى التجریم والسیاسات العقابیة كان إحدى الطرائق الرئیسة التي تتصدى بھا الدول والمانحون، بل 
نشطاء المجتمع المدني لانتھاكات الحقوق والعدالة الجنسیة والجنائیة. وكخطوة أولى نحو تفنید ھذا النھج غیر الملائم، كان 
الھدف الرئیسي من وراء اللقاء ھو خلق مساحة للمشاركة والتعلم حول الجوانب الإشكالیة التي یخلفھا ھذا النھج، مع إثارة أسئلة 
مستفزة في الوقت نفسھ تعطینا الفرصة للنظر بعنایة في ھذا النھج في خبراتنا الیومیة. إنھا لمھمة تحدي: العقاب ماثل بعمق في 
أفكارنا حول العدالة، وتفنیده قد یشعرك أننا مازلنا نفتقد إلى أداة لحمایة الحقوق. ولكن الالتزام المشترك بنھج یجمع بین 
5القطاعات المختلفة في التعامل مع العدالة الجنسیة والإنجابیة أمر یتطلبّ منا عدم الصمت أمام التناقضات والفشل في تقدیم 

الدلیل في إطار التجریم. 

ولا شك أن تحقیق فھم عمیق لحدود التجریم كحل، یجعلنا ندرك مدى الصعوبة في استمرار الدفاع  وطنیاً وإقلیمیاً ودولیاً عن 
لجوء الدول إلى ھذا النھج. ومن ثم فإننا ملتزمون بمواصلة التقدم في ھذا النقاش بغیة التوصل إلى تصمیم إستراتیجیة مناصرة 
أكثر شمولاً تسعى إلى إرساء عدالة تصالحیة تأھیلیة بدلاً من العقابیة. بمعنى آخر، عدالة من أجل الضحایا لا تسعى إلى الانتقام 
من مرتكبي الجریمة، بل تضمن بدلاً من ذلك احترام حقوق الضحایا وحمایتھا والاعتراف بعدم تكرار ھذه الانتھاكات. نسعى 
إلى تحقیق إستراتیجیة تتصدى للأسباب الجذریة والمشكلات الھیكلیة التي تؤدي إلى انتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة في 
المقام الأول. وسوف نقاوم محاولات إبدال السیاسات الاجتماعیة بأخرى جنائیة. ولن نعمل في صوامع منعزلة. بل سنسعى 

لإرساء صلات بین العدالة الجنسیة والاقتصادیة والبیئیة وتحقیق التقدم لھذه الصلات، مع تعزیز نھج یسعى لتأكیدھم الثلاثة.  

ندعو النسویات وجمیع الفاعلین المھتمین من مختلف الحركات الانخراط معنا في ھذا الجدل، ولا سیما مناقشة بدائل لنھج 
التجریم ومشاركة قصص النجاح من سیاقاتھم الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة المختلفة. 

5 نسعى بمفھومنا عن الــــعدالــــة الــــجنسية والإنــــجابــــية إلى الترویج لإطار یلفت الانتباه إلى مظاھر انعدام التكافؤ الاجتماعیة منھا والسیاسیة والاقتصادیة 

وسط المجتمعات المختلفة التي تساھم في انتھاكات الحقوق الجنسیة والإنجابیة. 


